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الأحد 7/2/2010م
د. محمود مصري
بسم الله الرحمن الرحيم
نلخص طرق التخريج التي مررت معكم، في محاضرات أستاذنا فضيلة الدكتور نور الدين عتر، ونحاول أن نركز على بعض المصادر التي لم تمر معكم سابقًا حتى يكون لكم تجربة في الرجوع إلى هذه المصادر من خلال هذه الدورة.
علمتم من هذه الدورة أهمية التخريج وحقيقته.
التخريج: عزو الحديث إلى مصادره الأصلية التي ترويه بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقوم بهذه العملية للكشف عن تفرد الحديث أو مخالفته أو موافقته للرواية الأخرى في حال عدم التفرد، للوصول إلى الحكم على الحديث في نهاية المطاف.
بعضهم يفصل بين التخريج والحكم على الحديث، وهذا لا يصلح لأننا لماذا نخرج الحديث؟ من أجل التوثيق أن هذا كلام رسول الله وهذا يستلزم الحكم على الحديث، فجمع الروايات عمل أساسي من أجل مقارنتها، ولكي نحدد الراوي الذي هو مدار الحديث والذي يدور عليه الإسناد، ومن اشترك في الرواية عن هذا الراوي، ومن خالفه من الرواة الآخرين ومن وافقه.
وهذا مفتاح للحكم على الحديث حتى نفهم كيف حكم الأئمة على الحديث، وحتى نفهم إذا اختلفوا في الحكم على الحديث لماذا اختلفوا في الحكم عليه، ويمكن أن يكون في حال الاختلاف ترجيح حكم نهائي على الحديث المدروس.
فمثلًا: قد يقول أحدهم أن هذا الحديث ضعيف ويحسنه غيره، نفهم من هذا الكلام أنه يتكلم عن الرواية التي عنده، فمن قال بالضعف يتكلم عن الرواية التي عنده وفيها مشكلة، فإذا حسنه غيره فهمنا من الروايات الأخرى أن هناك ما يقوي الحديث، فعملية التخريج مهمة جدًا في هذا المجال لأن الثمرة النهائية إنما هي الحكم على الحديث.
عندما نجمع الروايات ونقارنها يمكننا أن نرى من أخطأ من الرواة ومن أصاب، وخطأ الراوي يظهر في مخالفته للرواة الثقاة الضابطين المتقنين أو في تفرده وبأن يروي ما لا أصل له، وصواب الراوي يظهر في اتفاقه مع الضابطين المتقنين وأن يروي ما له أصل، هذه العملية المتعلقة بالتخريج التي يكون فيها البحث عن طرق الروايات الموافق منها والمخالف سماها المحدثون: الاعتبار، وهذا البحث عن هذه الطرق حتى نرى ما يوجد لهذه الرواية من شواهد أو متابعات أو أن الراوي قد تفرد في هذا الحديث.
إذًا من خلال ما تقدم من تعريف التخريج إذا أضفنا كلمة التخريج إلى كتاب أصلي قلنا: تخريج الترمذي، فنعني به البحث عن المصادر الأصلية التي روى أصحابها الأحاديث الموجودة في سنن الترمذي، لنقف على تفرد الراوي الذي عند الترمذي أو موافقته أو مخالفته لغيره إذا اشترك معه غيره من الرواة.
أما إذا أضفناها إلى كتاب غير المصادر الأصلية نقول: تخريج أحاديث الهداية، فهذا يعني أننا نرد الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب إلى مصدر أصلي خرج الحديث بإسناده.
المرحلة التي تم الكلام عليها في هذه الدورة يمكن أن يأخذ الباحث منها ملاحظات يدرسها من أجل أن يفيد منها في المراحل القادمة.
مثلًا: معرفة الاسم الكامل للراوي مفيد إذا لم يمر معي في هذا الطريق سيمر من الطريق الآخر الذي خرجته من مصدر آخر فأعرف اسمه وكنيته ولقبه، وإذا كان الراوي مبهمًا أيضًا فائدة أكبر أعرف من هو ثم أعرف من روى عن هذا الراوي، طبقة الأقران الذين اشتركوا في كل طبقة من طبقات الإسناد للرواية، ومعرفة شيخ الراوي وتلامذته من خلال الأسانيد وكذا معرفة صيغ الأداء هنا مر بالعنعنة وهنا بالتحديث.
علمتم أن هناك فهارس متنوعة تكشف لنا عمن روى الحديث من أصحاب الكتب أو المصادر الأصلية. هذه الأنواع من الفهارس بشكل عام أربعة:
الأول: مرتب على كلمات الحديث، مثلًا: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وفي الدورة الرابعة تأخذون التخريج من الموسوعات الحديثية المبرمجة، وهو ينتمي إلى هذا النوع.
الثاني: مرتب على موضوع الحديث: فهناك كتب أصلية تروي الحديث بالإسناد، وهناك كتب المفاتيح والمجاميع التي تضم أحاديث عدة كتب، لم ترو الأحاديث مسندة وتفيدنا في التعرف إلى موضع الحديث في الكتب الأصلية، من أجل أن نرجع إليها.
موضوع استعمال الفهارس المرتبة على موضوعات الحديث هذا الأمر ليس بدعة جديدة وعلماؤنا سابقًا صنفوها على هذا الأساس.
والكتب المصنفة على أبواب الفقه أنواعها (الجوامع- الصحاح- الموطآت- المصنفات- السنن- المستخرجات- المستدركات- الأجزاء- كتب الزوائد).
هذه الكتب مؤلفة مرتبة على أساس الوحدات الموضوعية مثال هذه الكتب: مفتاح كنوز السنة لفنسنك، نقله إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي بعد تصحيحه.
هذا الكتاب فهرس موضوعي لأمهات كتب الحديث الأصلية مرتب على الموضوعات، والموضوعات فيه مرتبة على حروف المعجم، وتحت كل موضوع هناك موضوعات فرعية، وتحت هذه الفقرات الجزئية توجد الأحاديث.
ضم هذا الفهرس الكتب التي اعتنى بها المعجم المفهرس مع زيادات من (مسند الطيالسي- مسند زيد بن علي- سيرة ابن هشام- كتاب المغازي للواقدي- الطبقات الكبرى لابن سعد).
نلاحظ أنه ضم هذه الكتب إلى الكتب الأصلية السابقة رغم أن هناك كتبا أهم منها مثلًا: صحيح ابن حبان وابن خزيمة، فهذه كتب أساسية في السنة، والكتب التي ضمها هذا الفهرس أقل أهمية من كتب المصادر الأصلية الأخرى، فالمستشرقون لم يضعوه خدمة للسنة، حتى يفاضلوا بين الكتب، وهناك غرض لهم وهو توظيف الأحداث التاريخية الموجودة في هذه الكتب من أجل الدراسات الإستشراقية، فقد كانوا بحاجة إلى كتب فهارس تعنى بالروايات التاريخية.
هذا الكتاب يرتب الموضوعات والمعاني والأعلام التاريخية على حروف المعجم، ويضع فقرات تتعلق بكل موضوع تحت الموضوع الأصلي. 
مثلًا: السجود في حرف السين جاء بعد السجع وجاء بعده مثلا السحر.
ما هي العناوين التي وضعها المؤلف تحت لفظ السجود؟ وضع مثلا: ما يسجد فيه وما لا يسجد من القرآن عند التلاوة ثم سرد الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع في المصادر التي ذكرناها. ماذا يقول عند سجود التلاوة- إثم من لم يسجد عند التلاوة- من قرأ السجدة ولم يسجد. فإذا كان لديك حديث فيه قضية تتعلق بالسجود تنظر في هذه الموضوعات فترى الموضوع الذي يتعلق بالحديث الذي تخرجه.
من سجد لسجود قارئ، السجود بغير وضوء، نزول الإمام من المنبر لسجدة التلاوة.
يتمم كل واحد من الإخوة المشاركين في الدورة عمله في الحديثين اللذين يخرجهما، وذلك من المصادر الجديدة التي سنذكرها الآن، فيبحث عن حديثَيه في هذه الكتب حتى يتعلم كيفية استعمال الكتاب ويتعرف إلى طريقته.
هناك مجموعة من الكتب تقوم مقام الفهارس الموضوعية منها (الجمع بين الصحيحين للحميدي) يقوم مقام فهرس موضوعي للأحاديث الموجودة في الصحيحين.
جامع الأصول: عرفتموه أيضًا فهرس موضوعي للكتب الستة، مجمع الزوائد: فهرس موضوعي أيضًا، فيه الزوائد على الستة من مسند أحمد، مسند البزار، مسند أبي يعلى، المعاجم الثلاثة للطبراني.
هناك كتاب اسمه جمع الفوائد بين جامع الأصول ومجمع الزوائد، هذا الكتاب أيضًا فهرس موضوعي جمع لنا بين الكتب الموجودة في مجمع الزوائد، هذا الكتاب فيه 14 كتابا مجموعة من الكتابين السابقين، بإضافة سنن ابن ماجه ومسند الدارمي.
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر تمم فيه عمل الهيثمي في مجمع الزوائد فجاء بزوائد لكتب جديدة، هذه الزوائد كانت على الكتب الستة ومسند أحمد من مسند الطيالسي والحميدي ومسدد بن مسرهد ومحمد بن يحيى العدني وابن أبي شيبة وابن منيع وعبد بن حميد.
وأصحاب كتب الزوائد حوّلوا ترتيب المسانيد التي أخذوا منها الزوائد، إلى ترتيب آخر راعوا فيه الموضوعات، فجاءت كتبهم مرتبة على أبواب الفقه. 
الكتاب الآخر من كتب الزوائد والذي يندرج تحت هذه المجموعة: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري، هذا الكتاب أيضا اتبع فيه الترتيب الموضوعي، ويشترك مع كتاب المطالب العالية لابن حجر في أغلب المسانيد، وزاد عليه: مسند إسحاق بن راهويه ومسند أبي يعلى.
الزيادات التي أضافها ابن حجر في المطالب من مسند أبي يعلى ماذا اعتمد فيها؟
اعتمد فيها نسخًا غير مكتملة، لأنه لم يقع على الكتاب كاملًا، لذلك عندما ذكرنا مصادر كتاب المطالب العالية ما ذكرنا شيء عن أبي يعلى، يقول السخاوي رحمه الله بأن ابن حجر في المطالب العالية وضع فيه الزوائد من مسانيد لم يقف عليها كاملة (غير الثمانية الأساسية التي عددناها). مثل اسحق بن راهويه وحسن بن سفيان والسدوسي والهيثم بن كليب وغيرها من المسانيد التي لم يقف عليها كاملة.
المطالب العالية حققه ابن حبيب عبد الرحمن الأعظمي، ونشره بدون الأسانيد والطبعة المسندة توجد في دار العاصمة في الرياض.
أما إتحاف الخيرة المهرة فقد نشر في دار الوطن في الرياض مسندًا، وطبعة دار الرشيد في الرياض محذوفة الأسانيد، الإتحاف حققه مجموعة من طلبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية.
هذا نموذج أيضا لكتب الزوائد. ما هي كتب الزوائد تعريفها؟
هي كتب تجمع الأحاديث الزائدة في كتاب أو كتب معينة على الأحاديث الموجودة في كتب أخرى دون ذكر الأحاديث المشتركة بينهما.
تعرفتم إلى مجموعة من كتب الزوائد: ما زاد في كتاب على كتب كمورد الظمآن زوائد ابن حبان، وما زاد في كتب على كتب كمجمع الزوائد والمطالب العالية لابن حجر وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري. وهذان الكتابان مهمان جدًا من جهة أخرى هي أنهما أتحفانا بثلاثة مسانيد مفقودة.
هذه المسانيد المفقودة هي مسند مسدد بن مسرهد ومسند أحمد بن منيع ومسند محمد بن يحيى العدني. لم يصلنا مخطوطات لهذه المسانيد، فأخذنا الأحاديث الموجودة في هذه المسانيد وهي زيادة على الكتب الستة من هذين الكتابين. 
في الاصطلاح المعاصر هذه المسانيد فقدت مخطوطاتها ولم تصلنا، ووصلتنا محتويات هذه المسانيد في بطون مخطوطات أخرى التي هي المطالب العالية وإتحاف الخيرة فنقول هذه مخطوطات مطوية، بمعنى: ما وصلتنا، ولكن طويت في مخطوطات أخرى وصلت إلينا.
بإمكاننا أن ننشر المطوي بأن نجمع أحاديث: مسند مسدد بن مسرهد مثلًا، فنجمع أحاديث هذا المسند التي وردت في كتاب ابن حجر أو كتاب البوصيري، ثم من أجل إعادة بناء كتاب المسند ماذا نفعل؟
ننتقي الأحاديث الموجودة المروية عن المسند في الكتابين ونقارن بينهما، ونأخذ بعين الاعتبار أحاديث الكتابين، وليس أحاديث كتاب واحد لسببن:
أولا: النص الموجود في الكتاب الأول موجود في الكتاب الثاني فيعتبر في الكتاب الثاني نسخة جديدة، يعني أصبح لدينا كتابان للمقابلة أو مخطوطتان في حال عودتنا للمخطوط. 
السبب الثاني: الذي يقارن بين أحاديث مسند مسدد الموجودة في الكتابين سيرى اختلافًا في أحاديث زوائد ذكرت في واحد ولم تذكر في الآخر. 
كيف نكمل المسند؟ نكمله بالمقارنة مع الأصول التي فيها الأحاديث المشتركة، إذ يوجد في الكتب الستة أحاديث لمسدد لن يأخذها مؤلف كتب الزيادة، لأن كتابه مبني على أساس الزيادات. سوف نرى في الكتب الستة الأصلية (صحيح البخاري) نرى أن البخاري روى عن مسدد مباشرة دون واسطة ونرى أن أبا داوود روى مباشرة. أكثر من روى عن مسدد أبو داوود روى أكثر من خمسمائة حديث, نأخذ هذه الأحاديث ونضيفها إلى الأحاديث الموجودة في كتب الزيادة. هل هذا يكفي؟ 
ليس بالضرورة, ويمكن أن توجد أحاديث لم تدون في الكتب الستة ولا دونت في الزوائد، مع أن المؤلف عندما يبحث عن الزوائد كان بين يديه نسخة من مسند مسدد فما هو السبب؟ هناك في الواقع هذا يحصل لأنه يمكن أن تكون أحاديث في مسند مسدد ولكن موجودة بروايات أخرى غير رواية مسدد في الكتب الأصلية، فهو إذا مر عليها -وهي موجودة- لا يكتبها مرة ثانية وهذه مخرّجة في مسند مسدد. إذا سيفوتنا من الأحاديث، ولاستكمال أحاديث المسند يرجع إلى كتب التفاسير بالمأثور مثلا، والكتب الحديثية الموسوعية التي تروي أحاديث مسند مسدد، فنرى أن هناك أحاديث لمسدد غير موجودة لا في الزيادات، ولا في الصحاح، افتح برنامج الموسوعة الشاملة مثلا فسترى ما لا يقل عن أربعين خمسين مصنف حديثي فيه أحاديث من مسند مسدد. بقيت مسألة أيضا. جمعنا الأحاديث التي رواها مسدد. هل هذا يعني أن كل هذه الأحاديث كانت موجودة في مسنده؟ ليس بالضرورة. ماذا نفعل لتحديد أحاديث المسند؟ نبحث عن رواة المسند من أصحاب مسدد فنأخذ الأحاديث التي رويت من  طريقهم. 
نعود بعد هذا الاستطراد فنقول: هذه الكتب تقوم مقام الفهارس الموضوعية تدلنا على الحديث في مصدره الأصلي، أي لا نقول أن هذا الحديث أخرجه البوصيري في إتحاف الخير المهرة. هذا لا يجوز، بل نعود إلى المصدر الأصلي. إذا لم يكن موجودًا كمسند مسدد نقول عزاه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة إلى مسند مسدد، وتكتب العزو بكتاب والباب والجزء والصفحة. 
هناك أيضًا كتب تلحق بالفهارس الموضوعية. أصحابها لم يصنعوها لتكون فهرسا موضوعيا، وإنما يمكن أن نستفيد منها لتكون فهرسا موضوعيا، لأن الأحاديث فيها مفهرسة موضوعيًا، مثل: الترغيب والترهيب، هذا الكتاب من أهم الكتب في الحكم على الأحاديث للإمام المنذري الذي كان مجلسه في الحديث هو أبهي مجلس في عصره، والإمام عبد العظيم المنذري وكان معاصرًا للإمام الشاذلي رحمهما الله، فكان أبهى مجلس للتصوف في عصره مجلس أبي الحسن الشاذلي وأبهى مجلس للحديث مجلس للمنذري. 
ويندرج تحت هذا النوع (ما يلحق بالفهارس الموضوعية) كتب التخريج بأنواعها، مثل: نصب الراية، الدراية، ومناهل الصفا...
هناك كتب خاصة بموضوع معين (ما عدا كتب الأجزاء). كتب الأجزاء هي كتب أصلية لأن الأحاديث فيها مسندة، لكن هذه الكتب مبنية على موضوع معين مثل الأجزاء، غير أنها كتب جمعت أحاديث موضوع واحد دون ذكر الأسانيد، وربما فيها شيء من التعليقات للمؤلف.
تسمى هذه الكتب كتبا مؤلفة في أبواب مفردة. إذا عدت إلى كتاب الرسالة المستطرفة مثلا ترى أن الكتاني وضعها تحت عنوان كتب مؤلفة في أبواب مفردة، هناك كتب تفسير بالمأثور جمعت كثيرا من الأحاديث، هناك كتب أحاديث الأحكام، وكل هذه كتب موضوعات أيضا.
كتب الأجزاء تحدثنا أنها تندرج تحت هذا القسم ككتاب جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري والزهد للإمام أحمد وكتب ابن أبي الدنيا وهي كثيرة، مثل:  ذم الحسد والشكر واليقين...
النوع الثالث: ترتيب الأحاديث فيها حسب أوائل الحروف على نسق المعجم، مع ذكر المخرجين للحديث من الأئمة. ومشكلة هذا النوع يتوقف على المعرفة الدقيقة للحرف الأول من الكلمة الأولى من الحديث. أي إذا ذكر الحديث بلفظ (الأعمال بالنية)، وأنت تحفظه إنما الأعمال بالنيات فقط لن تجده.
من هذه الكتب الجامع الصغير وجمع الجوامع وهناك فهارس معجمة لأنواع خاصة من الأحاديث، مثل: الدرة المنتشرة في الأحاديث المشتهرة، فهذه أنواع خاصة من الأحاديث ولكن رتبت على أوائل الكلمات، أيضا: المقاصد الحسنة، كشف الخفا. 
وهناك فهارس معجمية من هذا النوع تعرف بالمفاتيح  كمفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب للغماري الذي أخذ أحاديث الخطيب ورتبها على هذا الأساس، والبغية في ترتيب أحاديث الحلية، إضافة إلى صنع المحققين الآن لفهارس على أوائل الكلمات يذيلون فيها المصادر الأصلية.
النوع الرابع: فهارس الأحاديث المرتبة على المسانيد أو المعاجم، ترتب فيها الأحاديث حسب رواتها من الصحابة، وهذا يعين الباحث ويساعده على معرفة الحديث فيما لو علم اسم الصحابي فيلجأ إلى المسانيد أو المعاجم، وإذا عرفنا السند نلجأ إلى كتب الأطراف ليسهل علينا الأمر، وإن البحث في المسند يصعب إذا كان الصحابي مكثرًا من رواية الحديث. وهذه المسانيد منها ما رتب على الشرف أو السبق إلى الإسلام أو القبائل ومنها ما رتب على حروف المعجم كالمعجم الكبير للطبراني.
بعض المتأخرين عن أصحاب المسانيد وضعوا فهرسا علميا جديدا يتعلق بالمسانيد وهو كتب الأطراف، جمعوا فيها أحاديث من كتب أمهات مرتبة على الموضوعات فرتبوها بالأطراف. والأطراف كما تعلمون تذكر الجزء المهم من الحديث ولا يشترط أن يكون من أوله، وهذه الكتب مررتم على أهمها وهو تحفة الأشراف للمزي).
كيف يكون ترتيب الأحاديث تحت الترجمة؟
أولا: ذكر الصحابي ثم ذكر الطبقة الثانية: من روى عنه، ويمكن أن يذكر من روى عن الراوي ثم يذكر الأحاديث.
ما هي طريقته في ذكر الأحاديث تحت هذه الترجمات؟
يبدأ بما هو مخرج من الكتب الستة، ثم ما هو مخرج من الخمسة،  ثم الأربعة إلخ...
إذًا حسب الأكثر وجودًا في الكتب الستة من هذه الأحاديث.
إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري جمع فيه الموطأ ومسند الشافعي وأحمد والدارمي وأبو عوانة وابن جارود مع شرح معاني الآثار والدارقطني وابن خزيمة. وهو من كتب الأطراف، أي كل الأحاديث الموجودة في هذه الكتب التي سردناها ستجد أطرافها في هذا الكتاب، 
إذن هذه هي الطرق الأربعة الرئيسية.
بعضهم يضيف طرقًا أخرى مثلًا الطرق بمعرفة حال الحديث سندًا أو متنًا. في الواقع هذه الطريقة غير معتمدة لأننا نفعل كل هذا لنصل إلى حال الحديث الذي هو مجهول عندنا غالبا.
إذا عرفت أن الحديث مظنة الضعف تذهب للكتب الجامعة للأحاديث الضعيفة أو مظنة الوضع فتذهب للكتاب الذي فيه الموضوعات، أما بالنسبة للسند إذا لاحظت فيه تسلسلا تلجأ إلى كتب المسلسلات أو لاحظت إرسالا فإلى المرسلات أو ما يتعلق بالسند والمتن مثل الإبهام كذلك...
الآن يرجع كل واحد منكم في تخريجه للأحاديث التي معه إلى الكتب الجديدة: مفتاح كنوز السنة- المطالب العالية- إتحاف الخيرة المهرة – معاجم الطبراني.
 منهج ابن حجر في المطالب والبوصيري في الإتحاف متقارب جدا. هناك ذكر لمشاكل في الإسناد من انقطاع أو إرسال، هناك ذكر للمبهمات، كلام على الرواة وأحوالهم، حكم على الإسناد، حكم على رجال الإسناد، بيان وجوه أخرى للحديث، هذه كلها فوائد تجدونها في الكتاب. 
ثم ترجعون إلى معجم الطبراني الكبير المرتب على أسماء الصحاب. عندما نقول أخرجه الطبراني في المعجم فهذا ينصرف إلى الكبير، ولو قلنا المعجم فقط دون أن نقول الطبراني فينصرف إلى الكبير. وهو من أهم المعاجم، وفيه 60000 حديثا.
في الأوسط 30000 حديثا. وهو على الشيوخ. 
في الصغير حرص الطبراني على أن يذكر لكل شيخ من شيوخه حديثا أو حديثين فكان فيه ما يقرب على 1200 حديث لألف من شيوخه، مع أن شيوخه 2000.
في الأوسط أخرج لـ 2000 من شيوخه. وقد يوجد الحديث في الصغير ولا يوجد في الكبير لأنه جاء بالأحاديث الغرائب عن شيوخه فيه. 
ترجعون إلى مجمع الزوائد، فإن كانت الأحاديث مخرجة في الطبراني تعودون له وتستخرجوا الحديث منه، وأيضا ترجعون لموسوعة أطراف الحديث لبسيوني زغلول.
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